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 2020( لسنة 19قانون رقم )
 بتعديل

جل العقاري المبدئي  بشأن 2008( لسنة 13القانون رقم )بعض أحكام  تنظيم الس ِّ
 في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم  نحن 
 

بشأن حِسابات ضمان التطوير العقاري  2007( لسنة 8بعد الاطلاع على القانون رقم )
 في إمارة دبي،

جل العقاري المبدئي في إمارة دبي  2008( لسنة 13وعلى القانون رقم ) بشأن تنظيم السِ 
 وتعديلاته، 

 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، 2013( لسنة 7وعلى القانون رقم )
سة التنظيم العقاري، 2019( لسنة 4وعلى القانون رقم )  بشأن مُؤس 

 

ر القانون التالي:  نُصدِّ
 المادة المُستبدلة

 (1لمادة )ا
 

 المُشار إليه، النص التالي:  2008( لسنة 13( من القانون رقم )11يُستبدل بنص المادة )
 

 ( 11المادة )
 

تُت بع القواعد والإجراءات التالية في حال إخلال المُشتري بالتزاماته بتنفيذ عقد البيع على  (أ)
 الخارطة المُبرَم بينه وبين المُطوِ ر العقاري: 

العقاري إخطار الدائرة بإخلال المُشتري بالتزاماته التعاقُدي ة، وفقاً للن موذج  على المُطوِ ر .1
المُعد  لدى الدائرة لهذه الغاية، على أن يتضم ن هذا النموذج بيانات المُطوِ ر العقاري 
والمُشتري، وأوصاف الوحدة العقاري ة التي كانت محلًا لعقد البيع على الخارطة، 

لتزامات التعاقُدي ة التي أخل  المُشتري بها، وأي بيانات أخرى وتوصيفاً واضِحاً للا
دها الدائرة.  تُحدِ 

ة إخلال المُشتري بالتزاماته  .2 على الدائرة فور استلامِها للإخطار وبعد التحق ق من صِح 
 التعاقُدي ة، القيام بما يلي:
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( ثلاثين 30ري خلال )إخطار المُشتري بالوفاء بالتزاماتِه التعاقُدي ة مع المُطوِ ر العقا -أ
يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يكون هذا الإخطار خط ياً وثابت التاريخ، ويتم 

ل بعلم إبلاغ المُ  شتري به من قبل الدائرة إم ا حُضوري اً أو بواسِطة البريد المُسج 
دها الدائرة.  الوصول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تُحدِ 

ية بين المُطوِ ر العقاري والمُشتري، إن أمكن ذلك، ويتم إثبات إجراء التسوية الو  -ب د 
 هذه التسوية بمُلحق عقد يتم التوقيع عليه من قبل المُطوِ ر العقاري والمُشتري.

أ( من الفقرة )أ( من هذه المادة دون قيام /2إذا انقضت المُهلة المُشار إليها في البند ) .3
ية بينه وبين المُطوِ ر العقاري، المُشتري بتنفيذ التزاماتِه التعاقُ  دي ة أو إتمام التسوية الود 

 تُصدِر الدائرة وثيقة رسمي ة لصالح المُطوِ ر العقاري تُفيد فيها ما يلي:
 التزام المُطوِ ر العقاري بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة. -أ

قاري محل عقد البيع على تحديد نِسبة إنجاز المُطوِ ر العقاري للمشروع الع -ب
سة في هذا الشأن.  الخارطة، وفقاً للمعايير والقواعد المُعتمدة لدى المُؤس 

( من 3يجوز للمُطوِ ر العقاري بعد استلامِه للوثيقة الرسمي ة المُشار إليها في البند ) .4
لية الفقرة )أ( من هذه المادة وبحسب نِسبة إنجاز المشروع العقاري، اتخاذ التدابير التا

 بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم:
من المشروع العقاري، فإن ه يكون ( ٪80في حال إنجاز المُطوِ ر العقاري لنِسبة تزيد على ) -أ

 له أي اً مِم ا يلي:
الإبقاء على عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري واحتفاظِه بكامل المبالغ  .1

دة له مع   مُطالبة المُشتري بسداد ما تبق ى له من قيمة العقد.المُسد 
الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقاري ة محل عقد البيع على الخارطة بالمزاد العلني  .2

لاقتضاء ما تبق ى من المبالغ المُستحق ة للمُطوِ ر العقاري، مع تحمُّل المُشتري لكاف ة 
 التكاليف المُترتِ بة على ذلك البيع.

البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري بإرادة المُطوِ ر العقاري  فسخ عقد .3
دة في عقد ٪40المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على ) ( من قيمة الوحدة العقاري ة المُحد 

البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري، على أن يلتزم المُطوِ ر العقاري 
ري خلال سنة واحدة من تاريخ فسخ عقد البيع على برد المبلغ المُستحق للمُشت

( ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقاري ة لمُشترٍ آخر، 60الخارطة، أو خلال )
 أيُّهما أسبق.

من المشروع  (٪80ولغاية ) (٪60في حال إنجاز المُطوِ ر العقاري لنِسبة تتراوح بين ) -ب
العقاري، فإن ه يكون للمُطوِ ر العقاري فسخ عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين 
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( من قيمة الوحدة ٪40المُشتري بإرادة المُطوِ ر العقاري المُنفرِدة، وخصم ما لا يزيد على )
دة في عقد البيع على الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري،  على أن العقاري ة المُحد 

يلتزم المُطوِ ر العقاري برد المبلغ المُستحق للمُشتري خلال سنة واحدة من تاريخ فسخ عقد 
( ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقاري ة 60البيع على الخارطة، أو خلال )

 لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق.
وذلك من خلال استلامِه  في حال مُباشرة المُطوِ ر العقاري العمل في المشروع العقاري، -ج

ة،  لموقع البناء والبدء في الأعمال الإنشائي ة وفقاً للتصاميم المُعتمدة من الجهات المُختص 
من المشروع العقاري، فإن ه يكون للمُطوِ ر العقاري  (٪60وكانت نسبة إنجازِه تقل عن )

طوِ ر العقاري المُنفرِدة، فسخ عقد البيع على الخارطة المُبرم بينه وبين المُشتري بإرادة المُ 
دة في عقد البيع على ٪25وخصم ما لا يزيد على ) ( من قيمة الوحدة العقاري ة المُحد 

الخارطة، ورد ما زاد على ذلك للمُشتري، على أن يلتزم المُطوِ ر العقاري برد المبلغ 
خلال المُستحق للمُشتري خلال سنة واحدة من تاريخ فسخ عقد البيع على الخارطة، أو 

 ( ستين يوماً من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقاري ة لمُشترٍ آخر، أيُّهما أسبق.60)
في حال عدم بدء المُطوِ ر العقاري بالعمل في المشروع العقاري لأي سبب خارج عن  (ب)

إرادتِه ودُون إهمال أو تقصير منه، أو في حال إلغاء المشروع العقاري بقرار مُسب ب 
سة، فعلى المُطوِ ر العقاري رد كاف ة المبالغ المُستلمة من المُشترين، وفقاً ونِهائي من المُؤس  

 المُشار إليه. 2007( لسنة 8للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم )
لا تُطبَّق الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في هذه المادة على عقد بيع الأرض التي  (ج)

خارطة، ويظل هذا البيع خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في لم يتم البيع فيها على ال
 العقد المُبرم بين أطرافِه.

تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على جميع عُقود البيع على  (د)
 ا قبل أو بعد العمل بهذا القانون.الخارطة سواءً التي تم إبرامه

عن فيها بأي طريقٍ من طُرُق الط عن، كاف ة الإجراءات تُعتبر صحيحة ونافِذة وغير قابِلة للط   (ه)
فات التي تم ت قبل العمل بهذا القانون، بما في ذلك فسخ عُقود البيع  والقرارات والتصرُّ

المُشار إليه،  2008( لسنة 13على الخارطة التي تم ت من تاريخ العمل بالقانون رقم )
ءات المنصوص عليها في التشريعات السارية شريطة أن تكون قد تم ت وفقاً للقواعد والإجرا

وقت اتخاذِها، وذلك باستثناء قرارات الفسخ التي تم إلغاؤها بحُكمٍ بات من المحاكم 
ة قبل العمل بهذا القانون.  المُختص 

تُعتبر الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة من النِ ظام العام، ويترت ب على  (و)
 بُطلان.عدم الالتزام بها ال
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لا تحول الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة دون لجوء المُشتري للقضاء  (ز)
 أو التحكيم.

 

 الإلغاءات
 (2المادة )

 

 يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. 
 

ريانا  لن شر والس 
 (3المادة )

 

 الجريدة الرسمي ة، ويُعمل به من تاريخ نشره.يُنشر هذا القانون في 
 
 

 
 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي
 

 م2020نوفمبر  24صدر في دبي بتاريخ 
ـــق  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  هـ1442ربيع الثاني  9الموافـــــ

 
 


